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»الأنباء« تنشر  نص إجابتها عن سؤال للنائب يوسف الفضالة

الصبيح: الظروف الاقتصادية وفجوة المزايا بين »العام« و»الخاص«
 وإقرار الكوادر جعلت العمل في القطاع الحكومي مطلوباً لدى المواطنين

سلطان العبدان

أكــدت وزيــرة الشــؤون 
الاجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية 
هنــد الصبيــح ان الظــروف 
الاقتصاديــة التــي صاحبت 
النفــط  اســعار  انخفــاض 
والفجوة الكبيــرة في المزايا 
بين القطاعين العام والخاص 
وإقرار عدد كبير من الكوادر 
والمزايا جعلت من العمل في 
القطاع الحكومــي مطلبا من 

المواطنين.
حديث الصبيــح جاء ردا 
على سؤال قدمه النائب يوسف 
الفضالة حول خطة التنمية 
والمشــاريع الواردة فيها وما 
ينتــج عن ذلــك مــن قضايا 
التوظيــف والبطالة تنشــر 

»الأنباء« نصه.
وجــاء رد الصبيــح على 
سؤال حول اسباب عدم ورود 
مستشفى جابر الأحمد ضمن 
برنامــج خطــة التنمية، مع 
العلم بأنه يفترض ان يكون 
في مراحل تسليمه النهائية: 
مشــروع  ان  قالــت  حيــث 
مستشفى جابر الأحمد مدرج 
بنظام متابعة الخطة السنوية 
2017/2016 نظرا لامتداد الاعمال 
الانشائية لما بعد فترة الخطة 

السنوية 2016/2015.
وحــول قضيــة التنميــة 
البشرية سأل الفضالة بالتالي: 
ذكر في خطة التنمية أنه سيتم 
رفع نسبة قوة العمل الكويتية 
الى اجمالي قوة العمل، وذلك 
بتشــجيع برامــج التوظيف 
للعمالــة الوطنية في القطاع 
الخاص علــى ان تكون 6601 
وظيفــة في عــام 2016/2015 
وتزداد بنسبة 10% كل سنة، 
لذا يرجى تزويدي بنسب عمل 
الكويتيين في القطاع الخاص 
لسنة 2017/2016 حسب بيانات 
الهيئة العامة للقوى العاملة، 
ومــا مــدى مطابقتهــا للعدد 
المذكور في خطة التنمية لسنة 
2017/2016 كما يرجى تزويدي 
بالمجالات التي تستوعب هذه 
الوظائف في القطاع الخاص 
بالتفصيل لكل قطاع على حدة.
وأجابــت الصبيــح: فيما 
يخــص التنميــة البشــرية، 
اســتهدفت الخطــة الانمائية 
زيادة عدد المواطنين العاملين 
بالقطاع الخاص بنسبة %10 
كل عام، وقد استهدفت الخطة 
الســنوية 2017/2016 توفير 
6601 وظيفة اضافية مقارنة 
بأرقام 2016/2015 وهو ما لم 
يتحقق بشــكل كامل نتيجة 
للظــروف الاقتصاديــة التي 
صاحبــت انخفاض اســعار 
النفط، والتــي اجبرت كثير 
من شــركات القطاع الخاص 
عملياتهــا  تقليــص  علــى 
وبالتالي حجــم العمالة بها، 
الكبيرة في  اضافة للفجــوة 
المزايــا ما بين القطاعين العام 
والخاص، والتي تسبب فيها 
اقرار عدد كبيــر من الكوادر 
والمزايا جعلت من العمل في 
القطاع الحكومــي مطلبا من 

المواطنين.
ونود هنا ان نشير الى ان 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
تحتاج لمزيد من الوقت، وجار 
العمل على ربط مشــروعات 
التنميــة بجــدول احتياجات 
زمنــي مهنــي مفصــل، مــن 
شــأنه ان يمكــن الهيئــة من 
السيطرة على سوق العمل غير 
الكويتي، وبالتالي سيساهم 
ايجابيــا فــي ســوق العمــل 
الى قيام  الكويتي، بالاضافة 
الحكومة بإنشاء عدد كبير من 
المشروعات الانشائية الكبرى، 
مثل مستشــفى الشيخ جابر 
وجســر جابر ومبنى الركاب 
الجديد بمطار الكويت وكليات 
جامعة صباح السالم الجديدة 
وجميعها مشروعات عملاقة 
تحتــاج لخبرات انشــائية لا 
يتوافر البعض منها حاليا في 

سوق العمالة الكويتية.
وقد عملت الحكومة بشكل 
السابقة  الفترة  حثيث خلال 
على تفعيل برامج تنشــيط 
القطــاع الخــاص، والتي من 
شــأنها تنشــيط الطلب على 
العمالــة الكويتيــة، وان كان 
الامر يتطلب مزيدا من الوقت، 
نتيجــة ارتبــاط ذلــك بمدى 
وجود التخصصات المطلوبة 

في سوق العمل الكويتي.
وســأل الفضالة: لا يوجد 
أي خطــة مقدمــة للحكومــة 
عــدد  لزيــادة  بالبرنامــج 
الكويتيين العاملين في القطاع 
الخــاص الأمر الــذي يخالف 
الخطــة الانمائيــة للدولــة 
والصادر بقانون رقم 11 لسنة 
2015 مــن تنويــع الاقتصاد 
وتقليل الاعتماد على القطاع 

العام، يرجى تزويدي بخطط 
البرنامج الحكومي ان وجدت 
للدفع بدعم التوظيف بالقطاع 
الخاص، حيث اجابت الصبيح 

بالتالي:
تبنــت الخطــة الانمائية 
متوسطة الاجل مجموعة من 
السياسات من اجل زيادة عدد 
الكويتيين العاملين في القطاع 

الخاص وهي:
٭ توفير حــزم متكاملة من 
الخدمات المساندة للمشروعات 
الصغيــرة والمتوســطة، بما 
يدعم المبادرين الصغار لريادة 
الاعمال وبما يرفع من نسب 
الكويتيــة بالقطاع  العمالــة 

الخاص.
٭ ضبــط التوظيف بالقطاع 
التشغيل  الحكومي وتحفيز 
بالقطاع الخــاص، من خلال 
الالتزام بتحقيق نسبة سنوية 
لا تقــل عن 10% مــن العمالة 
الكويتية في القطاع الخاص 
التوظيف  لتقليــل معــدلات 
الحكومي خلال سنوات الخطة.
الفضالة  النائــب  ووجــه 
ســؤالا جاء فيه: فيما يخص 
القطــاع التعليمــي والبحث 
العلمي لماذا تم تخفيض قيمة 
الانفاق علــى البحث العلمي 
فــي جامعة الكويت بنســبة 
88% في خطة التنمية لســنة 
2017/2016، وذلك عكس توجه 
الحكومة لحل مشــكلة تدني 
نســبة الانفاق علــى البحث 
العلمي والارتقاء بمســتوى 
جــودة البحث العلمــي، كما 
هو مذكور في خطة التنمية، 
حيث اجابت الصبيح بالتالي:
ان التوجه الحكومي يسير 
نحو حل مشــكلة تدني نسبة 
الانفــاق على البحــث العلمي 
والارتقــاء بمســتوى جــودة 
البحث العلمي، ولم يتم تخفيض 
مستهدفات الانفاق على البحث 
العلمي لجامعة الكويت في خطة 
التنمية، اما بشأن ضبط قيمة 
ميزانية البحث العلمي فهو من 
اختصــاص وزارة الماليــة من 
الجهة المستفيدة وهي جامعة 

الكويت.
كما قال الفضالة: ما اسباب 
تراجــع ترتيــب الكويت في 
مستوى جودة التعليم، ركن 
التعليم العالي الى ترتيب 94 
بعدمــا كان ترتيبها 85 على 
الرغــم من ان خطــة التنمية 
تهــدف   2017/2016 لســنة 
الــى رفــع جــودة التعليــم، 
وما دور رئاســة الوزراء في 
تقويم تراجع التعليم وربط 
المخرجات مع سوق العمل، كما 
يرجى تزويدي بجميع قرارات 
وقوانــن مجلس الوزراء من 
ســنة 2014 بهذا الخصوص، 
حيث اجابت الصبيح: تم اعتماد 
مؤشرات جودة التعليم في كل 
اما فيما  التنمويــة،  الوثائق 
يتعلق بأسباب تراجع التعليم 
وربــط المخرجات مع ســوق 
العمل، فقد رفعت الحكومات 
المتعاقبة من مستوى الانفاق 

بقانــون؟ ومــا دور مجلــس 
الوزراء تجــاه القائمين على 
المشروع من مقاولين ومشرفين، 
أجابــت الصبيــح ان المباني 
الاكاديمية المساندة في مدينة 
الســالم الجامعيــة  صبــاح 
انجزت بنسبة 25.80%، وكلية 
الهندسة والبترول في مدينة 
صباح السالم الجامعية انجزت 
بنسبة 76.98%، والحرم الطبي 
فــي مدينــة صبــاح الســالم 
الجامعية انجز بنسبة %2.80، 
وكلية العلوم الادارية وكلية 
العلوم الحياتيــة في مدينة 
صباح السالم الجامعية انجزت 
بنسبة 71.10%، وكلية الاداب 
والتربيــة انجــزت بنســبة 
الاداريــة  76.98%، والمبانــي 
انجزت بنسبة 21.54%، وكلية 
العلوم انجزت بنسبة %70.33، 
ومركــز الخدمــات الطلابيــة 
والانشــطة الرياضيــة انجز 
بنسبة 21.82%، وكلية العمارة 
وكلية علوم وهندسة الحاسوب 
انجزت بنسبة 4.40%، وكلية 
العلوم الاجتماعية والحقوق 
والشــريعة انجزت بنســبة 
36.52، والبنية التحتية لمدينة 
صباح السالم الجامعية انجزت 

بنسبة 67.11.
وسأل الفضالة: فيما يخص 
القطاع الاقتصــادي لم يذكر 
البرنامــج خطة الحكومة في 
زيادة نسبة العمالة الوطنية 
فــي القطاع الخــاص، يرجى 
توضيح وذكر الأسباب لذلك، 
وما الخطة الموضوعة؟ أجابت 
الصبيــح: لقد أشــار برنامج 
عمل الحكومة لــدور القطاع 
الخــاص والتوظيــف فيــه 
الســنوية  وتضمنت الخطة 
لعــام 2018/2017 على ركيزة 
اقتصاد متنوع مستدام والتي 
تحتوي على عدد من البرامج 
الاقتصاديــة منهــا برنامــج 
القاعــدة الإنتاجية  لتنويــع 
وزيــادة معدلات الاســتثمار 
وبرنامج تهيئة بيئة الأعمال 
للقطاع الخاص، وذلك بهدف 
تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 
7.2% في الناتج المحلي للقطاع 
الخــاص، وزيادة فرص عمل 
المواطنــن بالقطــاع الخاص 

بنسبة %7.
كما ســأل الفضالة: تقرير 
التنافسية الصادر من المنتدى 
الاقتصادي العالمي 2018/2017 
أداء الجهــات  مؤشــر علــى 
الحكومية، بالاضافة الى كفاءة 
وأداء قوانــن الدولة بشــكل 
عــام، وهو يعــد احد المراجع 
الرئيســية في قيــاس نجاح 
الخطة الحكومية الموضوعة، 
ويشــهد تصنيــف الكويــت 
تراجعا في ترتيب المؤشــر، 
يرجى توضيح أســباب هذا 
التراجع ومن يتحمل مسؤولية 
هذا التراجع؟ وما استراتيجية 
الحكومــة في رفــع تصنيف 
الكويت في تقارير التنافسية؟ 
ومــا الخطــوات المتخذة بهذا 
الشأن؟ حيث أجابت بالتالي: 

الخطط السنوية ذلك الى ركيزة 
خاصــة لتحقيق بنية تحتية 
متطــورة من خــال برنامج 
تطوير ورفع الطاقة الإنتاجية 
للطاقة الكهربائية، وذلك من 
اجل تفعيل سياسات الخطة 
الإنمائية لزيادة إنتاج الطاقة 
الكهربائيــة لمواجهــة الطلب 
المتزايــد للأغراض الســكنية 

والصناعية والتجارية.
٭ وقــد تضمنــت الخطــة 
مشروعات استراتيجية كان 
للقطاع الخاص نصيب فيها 

من خلال:
ـ هيئة مشروعات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، 
وذلك لدعــم دخــول القطاع 
الخاص لهذا القطاع الحيوي، 
كما بمشروعات محطة الصبية 
والخيران والزور الشــمالية 
التــي تم تنفيذهــا بالخطــة 
السنوية 2017/2016 بالاضافة 
الى زيادة الطاقة الاستيعابية 
من خلال مشروعات الكهرباء 

بخطة العام 2018/2017.
الأعلــى  المجلــس  ـ 
للتخصيص، من خلال مشروع 

محطة الشعبية.
وســأل النائــب الفضالة: 
على الرغم من تكرار الحكومة 
الدعوة لتنويع مصادر الدخل 
الا ان نسبة الايرادات النفطية 
تزداد بحلول 2020 الى %93، 
فأيــن تنويع مصــادر الدخل 

الذي تنادي به الحكومة؟
كما تنقص الخطة بعض 
المرتكــزات الرئيســية، فأين 
خطة تنويع مصادر الدخل؟ 
وأين توقع النمو الاقتصادي 
في الخطة؟ وأين توقع النمو 
الاقتصادي في الخطة؟ وأين 
توقع أسعار النفط بالمستقبل؟ 
حيث أجابت بالتالي: إن تغيير 
دور الدولة من المنتج والمشغل 
الــى المنظم، يســتدعي اتباع 
خطوات منظمة ومدروسة في 
قطاعات متعــددة نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر.

مواءمة مخرجات التعليم 
وســوق عمــل، بناء شــبكة 
الأمان الاجتماعي، دعم القطاع 

الخاص، تفعيل الحوكمة.
وتعتمد الحكومة نموذجا 
اقتصاديا قائمــا على تنويع 
مصــادر الدخــل مــن خــال 
المــردود  ذات  المشــروعات 
الاســتثماري ومشــروعات 
الشــراكة العادلة مع القطاع 
الخاص وشــركات المساهمة 
وذلك في ظل عدم وجود نظام 

ضريبي.
وتوضح الوثائق التنموية 
هيــكل  تنويــع  توجهــات 
دور  الاقتصــاد، وتوســيع 
القطاع الخاص فــي التنمية 

كما يلي:
برنامجــي  تنفيــذ  ـ  أ 
التخصيــص والشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص شاملا 

للقطاعات التالية:
٭ قطــاع البتروكيماويــات، 
فتــح المجال واســعا للقطاع 
الخــاص للاســتثمار في كل 
المجالات ما بعد الاســتخراج 
بما فيها الاســتثمار في نقل 
وتوزيع وتكرير النفط الخام 
والغاز ومشتقاته، والصناعات 

اللاحقة المرتبطة به.
٭ قطــاع الســياحة: تطوير 
المناطق السياحية وتشجيع 

القطاع الخاص.
٭ قطــاع الطاقــة والطاقات 
المتجــددة: تحريــر صناعــة 
وتوزيع الكهرباء والماء بإشراك 
شــركات القطاع الخاص في 
الإنتاج والتوزيع والصيانة، 
وإذكاء روح المنافسة بين هذه 
الشركات، وتشجيع الاعتماد 

على الطاقات المتجددة.
العامــة:  ٭ قطــاع الصحــة 
التوســع في إشــراك القطاع 
إدارة وبنــاء  الخــاص فــي 
والمراكــز  المستشــفيات 
والعيادات الصحية والمختبرات 
والسماح بإنشائها في المناطق 
السكنية، والسعي لبناء شراكة 
حقيقية ومتنافسة بين قطاع 
التأمــن والقطــاع الصحــي 
الخاص، بحيث يتاح للمؤمن 
عليه اختيار الخدمة الصحية 

الأفضل وبأنسب الأسعار.
٭ قطــاع التعليم: التوســع 
في اشــراك القطــاع الخاص 
في ادارة وبنــاء المدارس في 

المناطق النموذجية.
المالــي: تفعيــل  القطــاع  ٭ 
تخصيص البورصة الحالية 
والســماح بقيــام بورصــات 
متخصصة وانشــاء اكثر من 

شركة مقاصة للتنافس.
٭ قطاع الاتصالات: تفعيل 
دور الهيئــة العامة لتنظيم 
الاتصالات وتقنية المعلومات، 
وتوسيع دور القطاع الخاص 
في تقديم خدمات الاتصالات 
الدولية والاتصالات الارضية 

علــى التعليــم ونجحت في 
زيادة نسب الالتحاق والقيد 
في مختلف مراحله، بالتالي 
تمكنت من تحقيق تخفيض 
لافــت فــي نســبة الأمية بين 
المواطنين، كما ستركز الحكومة 
جهدها في المرحلة القادمة على 
استكمال رفع نسب الالتحاق 
والقيــد والنهــوض بجــودة 
النظام التعليمي في مختلف 
مراحلــه مــن خــال تطوير 
المتكاملــة للتعليم  المنظومة 
)المناهج والادارة المدرســية 
واداء المعلمين( وفق الاساليب 
العلميــة المتبعة التي اثبتت 
نجاحا على الصعيد الدولي، 
وهو ما ســيؤثر ايجابا على 
ترتيــب دولــة الكويت على 
المؤشرات الدولية، كما تسعى 
الى توجيه الانفاق الحكومي 
لتمويل الموارد المؤثرة مباشرة 
في رفع جودة التعليم، وكذلك 
العمــل علــى رفع مســتوى 
المواءمة بين مخرجات التعليم 
العالــي واحتياجات ســوق 

العمل.
وسأل الفضالة: ما السياسة 
الوطنيــة الموضوعــة للعلم 
والتكنولوجيا والابتكار وما 
العائد منها بالنسب والارقام 
التي اســتند اليها اعتماد هذا 
المشروع، حيث اجابت الوزيرة 

الصبيح بالتالي:
الوطنية  تتمثل السياسة 
الموضوعة للعلم والتكنولوجيا 

والابتكار فيما يلي:
ضمــن  التنصيــص  تم  ٭ 
الخطة الخمسية 2016/2015 
- 2020/2019 علــى تطويــر 
اســتراتيجية وطنية للبحث 
العلمــي والابتــكار وذلك من 
خلال ربــط البحــث العلمي 
والابتــكار بخطــط التنميــة 
فــي الدولة وإنشــاء مجلس 
أعلــى للعلوم والتكنولوجيا 
والابتــكار يقوم علــى إعداد 
سياسة وطنية للبحث العلمي.

٭ وعليه وفي الخطة السنوية 
2016/2015 ادرج معهد الكويت 
العلمية مشــروع  للابحــاث 
وضع سياســة وطنية للعلم 
والابتــكار  والتكنولوجيــا 
تهــدف الــى اعــداد سياســة 
واستراتيجية وطنية واحدة 
للعلم والتكنولوجيا والابتكار 
وربطها بخطــط التنمية في 
الدولة بما يساهم في بلورة 
اولويــات تنموية لأنشــطة 
العلم والتكنولوجيا والابتكار 
بالدولة وتحقيق التكامل في 
مجال البحث العلمي والتطوير 
ما بين كل المؤسسات التابعة 
للدولة والتأكيد على مواكبتها 

لتطلعات الدولة التنموية.
٭ وقدرت نسبة انجازه بـ %60 
من المرحلة التنفيذية بنهاية 

.2017/2016
وعن نســبة الانجــاز في 
مشروع مدينة صباح السالم 
الجامعية بكلياتها المختلفة، 
علما بأنه بقي عام واحد على 
تســليم تلــك الكليات المحدد 

تم اتباع منهجية بخطة التنمية 
السنوية 2018/2017 تبدأ من 
رؤية الكويت مرورا بســبع 
ركائز اساســية ووصولا الى 
مجموعة من البرامج المحددة 
لكل ركيزة، بحيث يشمل كل 
برنامج حزمة من المشروعات 

المتكاملة.
واعتمدت الخطة على ادلة 
دولية تنافسية لقياس أثرها 
التنموي في تقدم الكويت نحو 

تحقيق الرؤية السامية.
ويشمل كل دليل مجموعة 
مؤشرات استخدمت للوقوف 
بشــكل محدد على الفجوات 
التــي تحتاج الى التحســن، 
ويطلق على فرص التحسين 

تلك توجهات استراتيجية.
التوجهــات  وتقــدم 
إرشــادات  الاســتراتيجية 
والمؤسســات  للجهــات 
الحكومية، والشركات المملوكة 
بالكامــل للدولــة، والقطــاع 
الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدنــي فيما يتعلــق بتحديد 
حزمة من المشروعات اللازمة 

لكل برنامج تنموي.
وفي ضوء ما سبق بيانه، 
تمت دراسة تقرير التنافسية 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمي لعام 2017/2016 وإعداد 
دراســات لتحليــل مــا ورد 
بالتقرير واستبيان الفجوات 

وسبل العلاج والمقترحات.
وســأل الفضالة: لا توجد 
خطة واقعية لخصخصة قطاع 
الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار 
زيــادة الطاقة الاســتيعابية 
للكهرباء، فما الرؤية والخطة 
الحكومية الموضوعة في هذا 
المجال؟ أجابت الصبيح: حددت 
الخطة الإنمائية 2016/2015 ـ 
2020/2019 المستهدفات التالية 

لقطاع الكهرباء:
٭ الوصــول بإجمالي القدرة 
 21.1 الــى مســتوى  المركبــة 
جيجاوات بحلول عام 2020 
من مســتوى 15.3 جيجاوات 
عــام 2014، وذلــك لتلبيــة 
الطلب المتزايد على الطاقة من 
مختلف القطاعات والأنشطة 

الاقتصادية بالدولة.
٭ الوصول الى 5% من مزيج 
الطاقة المستخدمة ليكون من 
مصادر الطاقة المتجددة بحلول 
عــام 2020 و15% بحلول عام 
2030، ويترجــم عــن طريق 

المشروعات التالية:
ـ مشــروع مجمع الشقايا 
للطاقات المتجددة الذي دخلت 
المرحلــة الأولــى منــه حيــز 

التشغيل.
ـ مركــز بــارك للطاقــات 

المتجددة.
ـ مشروع توريد وتركيب 
وتشــغيل وصيانــة الألواح 
الكهروضوئية على أســطح 
خزانات المياه وفي الجمعيات 

التعاونية وأسطح المنازل.
تحقيــق  الــى  وســعيا 
السياسات والمستهدفات الكمية 
المشــار اليهما أعلاه، ترجمت 

وخدمات الانترنت.
٭ قطــاع الاســكان: اشــراك 
القطاع الخــاص في تصميم 
الســكنية  المناطــق  وبنــاء 
وطرحها على المواطنين بأسعار 
التكلفة، عبر ادوات تمويلية 

مختلفة.
اللوجســتي:  القطــاع  ٭ 
المنافــذ  إدارة  تخصيــص 
المـــوانــــئ  البــــرية وادارة 
وخدمات الجمارك والتخليص 
والمختبرات عبر مجموعة من 
الشركات المساهمة المتنافسة.
ب - تشــجيع الاستثمار 
الاجنبي المباشــر بمــا يدعم 
التنويع الاقتصادي وتوطين 
التكنولوجيــا، وتحقيق هذا 
الهدف هو مسؤولية مشتركة 
بــن كل الاطــراف المعنيــة 
التنميــة الحكومية،  بعملية 
مجلس الامة، القطاع الخاص 

والمواطن.
وفيمــا يتعلــق بتوقعات 
اسعار النفط المستقبلية فليس 
بخفي ان هذه التوقعات تكون 
وفق تقلبات الســوق والذي 
تتغير معطياته يوميا وتتأثر 
بالاوضــاع الجيوسياســية 
العالمية وتقوم وزارة النفط 
)مؤسسة البترول الكويتية( 
بعمل هــذه التوقعــات وفقا 
للاوضاع السائدة وتقوم وزارة 
المالية بإعداد الميزانية العامة 

وفقا لهذه التقديرات.
ج - تنميــة المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة: وتعتمد 
الحكومة في سبيل ذلك الآليات 

التالية:
د - تفعيل دور الصندوق 
الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
الصغيــرة  المشــروعات 

والمتوسطة.
هـ - ايجاد مصادر تمويل 
مبتكرة لصالح المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة التي 
تمكــن مــن تنويــع القاعدة 
الانتاجيــة وتنمــي الابتكار 
وتعمل على نقل التكنولوجيا.
و - تفعيــل وزيادة دور 
حاضنــات الاعمال وانشــاء 
مراكز متخصصة للاستشارات 

والتدريب.
ز - تشجيع الشباب على 
اقامة المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة ذات العائد البيئي 
المرتفع مثل مشروعات تدوير 
النفايات، وكذلك المشروعات 
التي تعزز التشابكات القطاعية 
الامامية والخلفية للاقتصاد 

الكويتي.
ح - امــا فيمــا يتعلــق 
بالبنــد الاخير من الســؤال 
والمتعلق بالنمو الاقتصادي، 
فقد اشارت الخطة الانمائية 
2016/2015 - 2020/2019 الى 
متوسط معدل النمو السنوي 
للناتج المحلي الاجمالي خلال 
ســنوات الخطة هــو %5.9، 
وذلك كان وفقا للمتغيرات 
الســائدة وقت  الاقتصادية 
اعداد الوثيقة، اما التقديرات 
الــى ان  الحاليــة فتشــير 
متوسط معدل النمو السنوي 
خلال ســنوات الخطة يقدر 
بنحو 3% كمتوسط سنوي 
وفقــا للمتغيــرات الحاكمة 
في الوضــع الحالي اقليميا 

وعالميا.
وسأل الفضالة في الدول 
النامية وحسب تجارب الدول 
الاخرى وخططها الاقتصادية 
يجب ان يصل معدل الانفاق 
الاستثماري في اقل تقدير الى 
ما فــوق 20% بينما نجد انه 
بحسب الخطة الموضوعة تصل 
قيمة الانفاق فقط الى %12.5 
في عام 2020، مما يشكك في 
واقعية الخطة في زيادة الانفاق 
الاســتثماري والنمو. يرجى 
التوضيح الى ماذا اســتندت 
النســبة الموضوعة للانفاق 
المتوقــع؟ وما  الاســتثماري 
النتائج المرجوة من هذا الانفاق 
بعد انتهــاء مــدة البرنامج؟ 
أجابت الصبيح ان متوســط 
مخصصــات الاســتثمارات 
الحكومية يمثل ما نسبته %61 
من اجمالي الاستثمارات خلال 
سنوات الخطة الانمائية. كما 
سأل الفضالة: جدول لقياس 
الانفاق الحكومي الاستثماري 
عــن العدد الحالــي والمتوقع 
للوظائف التي سيتم توفيرها 
بالقطاع الخاص لجميع اعوام 
خطة عمل الحكومة وذلك لكل 
ســنة مالية على حدة اجابت 

الصبيح:
وفقــا للخطــة الانمائيــة 
2016/2015 - 2020/2019 تم 
القــوى العاملة  تقدير حجم 
الكويتــي والغيــر  بشــقيها 
الكويتي في القطاعين الحكومي 
والخاص خلال سنوات الخطة 
الانمائيــة الثانيــة، في حال 
تنفيذ اهداف وسياسات خطة 

التنمية.

قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص حسب أقسام النشاط الاقتصادي في 2016/12/31
النسبةالقطاع الخاصالنوعمجموعات النشاط الاقتصادي

الزراعة والصيد
2440.67ذكر
357انثى

601اجمالي

المناجم والمحاجر
300.67ذكر
10انثى

40اجمالي

الصناعات التحويلية
3.0616.58ذكر
2.811انثى

5.872اجمالي

الكهرباء والغاز والمياه
20ذكر
0انثى

2اجمالي

التشييد والبناء
11.13623.7ذكر
9.986انثى

21.122اجمالي

تجارة الجملة والتجزئة للمطاعم والفنادق
9.30323ذكر
11.163انثى

20.466اجمالي

النقل والتخزين والمواصلات
2.6284.67ذكر
1.548انثى

4.176اجمالي

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
14.74526.72ذكر
9.079انثى

النتائج المرجوة من الاستثمارات:
٭ تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة من خلال الالتزام 

الكامل بتنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية للخطة 
بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية ومنع حدوث اي 

تعارض فيما بينها، وفقا لمرجعية اقتصادية عليا موحدة.
٭ تطوير منطقة شمال الكويت كمنطقة اقتصادية 

وعمرانية تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير وربطه 
بالطرق العابرة للحدود، وكذلك ربط المنافذ الحدودية 

بشبكة من الطرق والسكك الحديدية لتسهيل عبور 
التجارة الدولية.

٭ زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بهدف خلق فرص 
استثمار للقطاع الخاص بدلا من منافسته، وتحقيق 

متطلبات الاستثمار اللازمة لنموه في مجالات الإنتاج 
والتوزيع التي تمتلك فيها الكويت ميزة نسبية، وذلك 

لتحقيق معدلات نمو مستدامة في تلك المجالات.
٭ تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على جذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإزالة جميع معوقات 
دخولها من خلال تنشيط دور هيئة تشجيع الاستثمار 

المباشر، وتحفيز شراكة القطاع الخاص الوطني مع 
المستثمر الأجنبي في مجالات الاستثمار المختلفة.

٭ توفير مصادر التمويل اللازمة لقيام المشروعات 
الكبرى من خلال أسواق المال والمؤسسات المالية.

توفير حزم متكاملة 
من الخدمات 

المساندة 
للمشروعات 

الصغيرة 
والمتوسطة

ضبط التوظيف 
بالقطاع الحكومي 
وتحفيز التشغيل 
بالقطاع الخاص

التوسع في إشراك 
القطاع الخاص في 

إدارة وبناء المدارس 
في المناطق 

النموذجية

تفعيل دور الهيئة 
العامة لتنظيم 

الاتصالات وتقنية 
المعلومات وتوسيع 
دور القطاع الخاص 
في تقديم خدمات 
الاتصالات الدولية 

والاتصالات الأرضية 
وخدمات الإنترنت

سأل الفضالة عن تنظيم املاك الدولة في كل 
قطاعاته أنه عامل اساسي لأي تنمية اقتصادية قادمة 

مستفسرا: لماذا لا يوجد ذكر تفصيلي او خطط 
واضحة لقانون اعادة تنظيم املاك الدولة بالبرنامج؟
اجابت الصبيح: تضمنت خطط التنمية السنوية 

2016/2015 و 2017/2016 مشروع اعادة تنظيم 
املاك الدولة وادارتها وتم تحويل المشروع 

الى الخطة التشغيلية لوزارة المالية اعتبارا من 
.2017/4/1

ويفعل المشروع السياسات التالية:

٭ تطوير الادارة الاقتصادية للدولة من خلال 
الالتزام الكامل بتنفيذ السياسات الاقتصادية 

الاصلاحية للخطة بالتنسيق بين جميع الجهات 
المعنية ومنع حدوث اي تعارض فيما بينها، وفقا 

لمرجعية اقتصادية عليا موحدة.
٭ تنمية مصادر الايرادات غير النفطية من خلال 

نظام ضريبي، مع اعادة تسعير حقوق الانتفاع 
بالاراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها 

الحقيقية. ويستهدف المشروع.
٭ تطوير ادارة الاقتصاد الوطني وزيادة 

معدلات الاستثمار.
٭ اصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة 

للدولة.
٭ الحفاظ على املاك الدولة واداراتها.

٭ تنمية الموارد غير النفطية بتنظيم العائد 
الاقتصادي والمالي لأملاك الدولة.

٭ تحسين كفاءة التعامل مع املاك الدولة العقارية 
بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

٭ يبلغ معدل الانجاز في المشروع ما نسبته %54 
بنهاية الخطة السنوية 2017/2016.

تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة


